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148721 ‐ أوقف مزرعةً ولم يحدد جهة صرفها قبل موته

السؤال

أوقف جدي رحمه اله مزرعة تزرع بطيخ " حبحب " عل نزول الأمطار ، هل يحق ل الأكل من الإنتاج والتصدق والإهداء ؟

وماذا أفعل بالربح من بيع " الحبحب " ؟ وهل يحق ل أخذ مبلغ مقابل تعب ؟ وكم نسبته إن كان يحق ل ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الناظر عل الوقف له أن يأخذ أجرة مقابل عمله ورعايته للوقف .

فإذا كان الواقف قد نص عل شء معين له فهو له ، وإن لم يحدد له أجرة فالمرجع ف تحديدها إل القاض الشرع ، فإن

تعذر وجود قضاء شرع ف البلد ، فعل الناظر أن يتحرى العدل بقدر الإمان ، وينبغ أن يستشير العقلاء وأهل العلم

والخبرة حت يون أقرب إل العدل ، وأبعد عن الظلم وأكل المال الحرام .

وقد جاءت السنة بجواز أخذ الواقف أجرة عل عمله .

ائسن دَ نَفَقَةعب تكا تَرا ، مدِينَار ثَترو مقْتَسي لا) : ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفع

ومونَة عامل فَهو صدَقَةٌ) رواه البخاري (2624) – وبوب عليه : باب نفقة القيِم للوقف ‐ ومسلم (1760) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"وهو دال عل مشروعية أجرة العامل عل الوقف ، والمراد بالعامل ف هذا الحديث : القيم عل الأرض ، والأجير ، ونحوهما"

انته من "فتح الباري" (5/406) .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (44/210) :

. الوقف يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة الوقف والعناية بمصالحه" انته أن الناظر عل ذهب الفقهاء عل"

وفيها أيضاً (44/211) :

. ون مشروطة من قبل الواقف ، أو مقدرة من قبل القاضأجرة الناظر إما أن ت"

فإن كانت الأجرة مشروطة من قبل الواقف : فإن الناظر يأخذ ما شرطه له الواقف ولو كان أكثر من أجر مثله ، وهذا ما ذهب

إليه الحنفية والشافعية والحنابلة .
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. مل له أجر مثله بطلبه" انتهأن ي أنه لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاض ونص الحنفية عل

ثانياً:

يجوز للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف ، وذلك بالقدر الذي جرت به العادة ، ويجوز له إطعام صديقه وضيفه منها ،

ولا يجوز له أن يتمول من تلك الغلَّة لا لنفسه ولا لضيفه ولا لصديقه ، ومعن التمول : التجميع والتخزين ، أو البيع وكسب

المال من الغلة .

بصا ا لَمضرا تبصا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا فَاضرا رببِخَي رمع ابصا : ا قَالمنْهع هال ضر رمع ناب نفع

و بوهي ا ولُهصاعُ ابي  نَّها رمع دَّقفَتَص (ابِه دَّقْتتَصا ولَهصا تسبح تىنْ شا) : ؟ قَالبِه نرمتَا فيَف نْهم نْفَسقَطُّ ا ام

ووفِ ارعا بِالْمنْهم لكانْ يا اهيلو نم َلع نَاحج  ، بِيلالس نابفِ ويالضو هال بِيلس فِقَابِ والرو بالْقُرو اءالْفُقَر ف ، ثوري

يطْعم صدِيقًا غَير متَموِلٍ فيه . رواه البخاري (2620) ومسلم (1632) .

قال أبو العباس القرطب رحمه اله :

"وقوله : (لا جناح عل من وليها أن يأكل منها بالمعروف) هذا رفع للحرج عن الوال عليها ، والعامل ف تلك الصدقة ف الأكل

منها ، عل ما جرت عادة العمال ف الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها ، فإن المنع من ذلك نادر ، وامتناع العامل

من ذلك أندر ، حت إنه لو اشترط رب الحائط عل العامل فيه ألا يأكل لاستُقْبِح ذلك عادةً وشرعاً .

وعل ذلك : فيون المراد بالمعروف : القدْر الذي يدفع الحاجة ، ويرد الشَّهوة ، غير أكل بسرفٍ ، ولا نَهمة ، ولا متخذًا خيانة

. نَة" انتهولا خُب

"المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (4/602 ، 603) .

الحيطان : البساتين .

الخبنة : ما يحمل ف الحضن أو تحت الإبط .

وقال المباركفوري رحمه اله :

(غير متمول فيه) أي مدخر .

"تحفة الأحوذي" (4/521) .

وقال الصنعان رحمه اله :

ولا يأخذ من غلَّتها ما يشتري بدله ملاً ، بل ليس له إلا ما ينفقه .

" سبل السلام " ( 3 / 88 ) .

ثالثاً:

إذا لم يحدد الواقف جهة لصرف الوقف ، فوقفه صحيح عند جمهور العلماء ، خلافاً للشافعية الذين قالوا ببطلانه ، وقد اختلف

المصححون له ف أوجه صرفه :
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فأبو يوسف – من الحنفية – يقول : بأنه يصرف إل الفقراء .

وعند المالية : يصرف الوقف بحسب غالب الوقف ف بلاد الواقف ، فإن لم يوجد غالب فيصرف للفقراء .

وعند الحنابلة يصرف الوقف إل ورثة الواقف نسباً عل قدر إرثهم ، ويون وقفاً عليهم فلا يملون نقل الملك ف رقبته ، فإن

عدموا : فيصرف للفقراء والمساكين وقفاً عليهم .

واختار ابن قدامة رحمه اله أنه يصرف إل الفقراء ، فإن كان ف أقارب الواقف فقراء فهم أحق به .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (44/149 ، 150) ، و "أبحاث هيئة كبار العلماء" (5/95) .

وعل هذا ، فهذا الوقف يصرف إل أقارب الواقف الفقراء ، فإن فضل عنهم أو لم ين أحد من أقاربه فقراء صرف إل غيرهم

من فقراء المسلمين ، وذلك لأن الفقراء هم مصرف الصدقات .

واله أعلم.


